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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 18 - العدد 2 - 2017م  )1438هـ)

المكانة القانونية للأنظمة كم�صدر للقاعدة القانونية في النظام القانوني ال�سعودي
)درا�سة مقارنة(

عدنان صالح محمد العمر
قسم القانون، كلية إدارة الأعمال، جامعة الملك فيصل

 الأحساء، المملكة العربية السعودية

الملخص
تنفــرد المملكــة العربيــة الســعودية بوجــود نظــام قانــوني يميزهــا عــن غيرهــا مــن الــدول. وأبــرز ملامــح هــذا التميــز هــو أن أحــكام 
ــر في  ــدره ولي الأم ــذي يص ــي ال ــع الوضع ــه التشري ــا مع ــة، متزامن ــد القانوني ــي للقواع ــدر الأص ــي المص ــراء ه ــامية الغ ــة الإس الشريع

صيغــة أنظمــة وتشريعــات فرعيــة غــر مخالفــة لأحــكام الشريعــة الإســامية. 
هــدف البحــث إلى معرفــة المكانــة القانونيــة في النظــام القانــوني الســعودي لهــذه الأنظمــة والتشريعــات الفرعيــة، ومــدى إمكانيــة 

اعتبارهــا مصــدرا أصليــا يلتــزم القــاضي بــرورة الرجــوع إليــه أثنــاء نظــره في النــزاع المعــروض عليــه.
تكــون البحــث مــن مقدمــة ومبحثــن وخاتمــة. المبحــث الأول بعنــوان ماهيــة المصــدر الأصــي للقاعــدة القانونيــة وأهميتــه، والمبحــث 

الثــاني بعنــوان تعــدد وازدواجيــة المصــدر الأصــي في النظــام القانــوني الســعودي.
ــو  ــام ه ــي ع ــدر أص ــدران: مص ــعودي مص ــوني الس ــام القان ــة في النظ ــمية الأصلي ــادر الرس ــث إلى أن المص ــج البح ــت نتائ توصل
أحــكام الشريعــة الإســامية، ومصــدر أصــي خــاص هــو الأنظمــة الوضعيــة. وهمــا في مرتبــة ومكانــة واحــدة، فالقــوة القانونيــة للأنظمة 
الوضعيــة الصــادرة عــن ولي الأمــر هــي في نفــس القــوة القانونيــة لأحــكام الشريعــة الإســامية، كــا تعــد الأنظمــة والتشريعــات التــي 
يصدرهــا ولي الأمــر بمنزلــة الاســتثناء مــن الأصــل العــام )أحــكام الشريعــة الإســامية(، غــر أنــه وخلافــا للمبــدأ القانــوني المعــروف 
»الن��ص الخ��اص يقي�ـد الن�ـص العـا�م« فإنــه في حال��ة إذا ماــ وج��د تع�ـارض بيـن نــص نظــام معــن ونــص شرعــي، وجــب أن يغلــب النــص 

الشرعــي عــى النــص الوضعــي.
ــدر الأول  ــي المص ــر ه ــا ولي الأم ــي يصدره ــة الت ــة الوضعي ــار الأنظم ــى اعتب ــح ع ــكل صري ــص بش ــرورة الن ــث ب وأوصى البح
والرئيــس للمســائل المتعلقــة بهــا، ويجــب عــى القــاضي الرجــوع إليهــا أولا لتطبيقهــا عــى النــزاع المعــروض عليــه، وضرورة النــص في 
مقدمــة كل نظــام وضعــي عــى المصــادر القانونيــة التــي اســتمد منهــا أحكامــه التــي يجــب الرجــوع إليهــا أولا قبــل الرجــوع إلى المصــادر 

الأخــرى.
الكلمات المفتاحية: التشريع الإسلامي، التشريع الوضعي، المصدر الأصلي للتشريع. 

المقدمة
شرعــة  كل  ونبْــذ  الله  أنــزل  مــا  إلى  التحاكــم  إن 
تخالــف شريعــة الله، هــو جــزء مــن توحيــد الله -تبــارك 
وتعــالى- ومــن عبادتــه وحــده، وقــد ذكــر الله هــذه 
ــل فيهــا، فجعــل الله -ســبحانه وتعــالى-  القضايــا وفصَّ
اتخــاذ الــولي والحَكَــم مــن دونــه، كل ذلــك لا يجــوز ولا 
يليــق، وإنــا الــولي والــرب والإلــه والحَكَــم هــو الله 
ــمْ  ــا اخْتَلَفْتُ ــالى: }وَمَ ــال تع ــه، فق ــك ل ــده لا شري وح
)الشــورى:10(،  الله{  إلَِ  فَحُكْمُــهُ  ءٍ  شَْ مِــنْ  فيِــهِ 
ــا  ــنِ مَ ي ــنَ الدِّ ــمْ مِ ــوا لَُ عُ كَاءُ شََ ــمْ شَُ ــال: }أَمْ لَُ وق
ــرَ إلَِ  ــهِ الله{ )الشــورى:21(، وقــال: }أَلَْ تَ ــأْذَنْ بِ لَْ يَ
ـُـمْ آمَنُــوا بـِـاَ أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ وَمَــا أُنْــزِلَ  ذِيــنَ يَزْعُمُــونَ أَنَّ الَّ
مِــنْ قَبْلِــكَ يُرِيــدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُــوا إلَِ الطَّاغُــوتِ وَقَــدْ 
هُــمْ  ــيْطَانُ أَنْ يُضِلَّ أُمِــرُوا أَنْ يَكْفُــرُوا بـِـهِ وَيُرِيــدُ الشَّ
}وَمَــنْ  (، وقــال:  )النســاء:60 بَعِيــدًا{  ضَــالًا 
الْكَافـِـرُونَ{  هُــمُ  فَأُولَئِــكَ  الله  أَنْــزَلَ  بـِـاَ  يَْكُــمْ  لَْ 
}فَأُولَئِــكَ  قــال:  الثانيــة  الآيــة  وفي  )المائــدة:44(، 

هُــمُ الظَّالُِــونَ{ )المائــدة: 45(، وفي الأخــرى قــال: 
}فَأُولَئِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ{ )المائــدة: 47(.

وتــرك لــولي الأمــر وفقــا لمــا تقتضيــه المصلحــة 
العامــة إصــدار التشريعــات الوضعيــة في المســائل التــي 
لم يــرد فيهــا أحــكام شرعيــة في الكتــاب والســنة، أو 
ــامية  ــة الإس ــكام الشريع ــه أح ــاءت ب ــا ج ــل م تفصي
الربــا  تحــرم  التــي  كالقواعــد  عامــة،  قواعــد  مــن 
هــذه  وجــاءت  ذلــك.  وغــر  والتدليــس  والغــش 
القواعــد القانونيــة في صــورة أنظمــة)1(، وتشريعــات 
ــى  ــت ع ــة، وأوجب ــات مختلف ــة موضوع ــة لمعالج فرعي
المحاكــم ضرورة الرجــوع إليهــا في المنازعــات التــي 

تثــور بشــأنها.
ونظــرا لأهميــة هــذا الموضــوع وحساســيته فقــد 
ــذه  ــة ه ــى حقيق ــوف ع ــب الوق ــن المناس ــه م ــت أن رأي
مكانتهــا  ومعرفــة  الفرعيــة  والتشريعــات  الأنظمــة 

ــون؛ لكــون  ــح قان ــن مصطل ــا ع ــام بدي ــح نظ ــتخدام مصطل اس 	)1(
ــامية. ــريعة الإس ــة الش ــا بمخالف ــا تاريخي ــر مرتبط الأخي
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المســتمدة  الســعودي  القانــوني  النظــام  في  القانونيــة 
أحكامــه وأسســه العامــة مــن الشريعــة الإســامية 
الغــراء، ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن أثــر قانــوني، وقــد 
ــع  ــة للتشري ــة القانوني ــث في »المكان ــذا للبح ــي ه دفعن
ومــدى  الســعودي«  القانــوني  النظــام  في  الوضعــي 
القــاضي  يلتــزم  أصليــا  مصــدرا  اعتبــاره  إمكانيــة 
بــرورة الرجــوع إليــه أثنــاء نظــره في النــزاع المعروض 

ــه. علي

أهمية البحث
وأمــا أهميــة الموضــوع وســبب اختيــاره فترجــع إلى 

عــدة أمــور، مــن أهمهــا: 
–فيــا أعلــم-  أولا: لم يتطــرق أحــد مــن الباحثــن 
لموضــوع هــذا البحــث وإنــا تــم تناولــه بشــكل عــام في 
ثنايــا كتــب مبــادئ القانــون العامــة وبشــكل تقليــدي.
القانونيــن  للباحثــن  الموضــوع  هــذا  أهميــة  ثانيــا: 
ورجــال الفقــه والقانــون، وضرورة معرفتهــم بالمكانــة 
والتشريعــات  الأنظمــة  بهــا  تتمتــع  التــي  القانونيــة 
العربيــة  المملكــة  في  القانــوني  النظــام  في  الفرعيــة 

الســعودية.
ثالثــا: قيمــة المــادة العلميــة في هــذا البحــث وخصوصــا 
لمــن ولي منصــب القضــاء، وضرورة معرفتهــم بمكانــة 
الأنظمــة والتشريعــات الفرعيــة بــن مصــادر القواعــد 
ــة  ــة الأخــرى. فالأحــكام والقــرارات القضائي القانوني
مرتبطــة ارتباطــا كبــرا بالمصــدر الــذي يرجــع إليــه 

ــزاع. ــاء نظرهــم موضــوع الن القضــاة أثن
ــة  ــة في المملك ــد القانوني ــادر القواع ــد مص ــا: تحدي رابع
العربيــة الســعودية. ولا شــك أن هــذا البحــث يحتاجــه 
ــة  ــة العربي ــى أرض المملك ــم ع ــن ومقي أولاً كل مواط
يمكــن  التــي  القانونيــة  القواعــد  لمعرفــة  الســعودية 
ــي  ــاء الت ــافي الأخط ــا، ولت ــه ومصادره ــق علي أن تطب
أثنــاء  والأشــخاص  القضــاة  فيهــا  يقــع  أن  يمكــن 
قيامهــم بتطبيــق القواعــد القانونيــة. ويحتاجــه ثانيًــا 
والقضــاء  الفقــه  ورجــالات  والمحامــون  القضــاة 
وطــاب العلــم؛ لمعرفــة أهميــة الأنظمــة والتشريعــات 

الفرعيــة ومكانتهــا القانونيــة.
خامســا: إن مــا دفعنــي حقيقــة للكتابــة في موضوع هذا 
البحــث هــو عــزوف الكثيريــن وخاصــة الذيــن تطرقوا 
لهــذا الموضــوع في كتــب مبــادئ القانــون عــن الوقــوف 
عــى المكانــة القانونيــة الحقيقيــة للتشريــع والأنظمــة في 
النظــام القانــوني، وإدراجهــا في غالبيــة الأحيــان تحــت 

ــتها  ــة« ودراس ــد القانوني ــرى للقواع ــادر أخ ــد »مص بن
الشريعــة الإســامية،  أحــكام  بصفــة مســتقلة عــن 
دون التطــرق لمكانتهــا القانونيــة في ظــل وجــود أحــكام 

الشريعــة الإســامية. 
 إن حــر المصــدر الأصــي للقواعــد القانونيــة 
في بحــث واحــد يســهل مهمــة الرجــوع إليــه عنــد 
الحاجــة، علــا أن الكــال لله وحــده، وهــذا جهــد المقــل 

المتواضــع والله المســتعان.

منهجية البحث
عــى  القائــم  العلمــي  المنهــج  ســلكت  لقــد 
الاســتقراء والتحليــل والاســتنباط في عــرض عنــاصر 
هــذا الموضــوع، أمــا آليــات هــذا المنهــج فهــي عــى 

التــالي:  النحــو 
1. عــزو الآيــات القرآنيــة إلى ســورها مــن القــرآن 

الكريــم.
2. الرجــوع إلى المعاجــم اللغويــة والاصطلاحيــة لبيــان 

ــاني الألفاظ. مع
وتشريعاتهــا  أنظمتهــا  إلى  القانونيــة  المــواد  عــزو   .3

الأمــر. ولي  مــن  الصــادرة  الفرعيــة 
4. الاعتــاد عــى المصــادر الأصليــة في التوثيــق مــع 
ــة في هــذا الموضــوع  عــدم إغفــال الكتابــات الحديث

ــق. ــة والتعم ــم بالجدي ــي تتس الت

خطة البحث
يتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة.

أما المقدمة: فتشمل ما يلي:
1- تمهيد عن الموضوع.

2- أهمية الموضوع وسبب اختياره.
3- منهجية البحث.

4- خطة البحث.
للقاعــدة  الأصــي  المصــدر  ماهيــة  الأول:  المبحــث 

وأهميتــه  القانونيــة 
المطلب الأول: تعريف المصدر الأصلي.

المطلب الثاني: أهمية المصادر الأصلية.
المبحــث الثــاني: تعــدد وازدواجيــة المصــدر الأصــي في 

النظــام القانــوني الســعودي
المطلــب الأول: المكانــة القانونيــة لأحــكام الشريعة 

الإســامية في المملكــة العربية الســعودية.
للأنظمــة  القانونيــة  المكانــة  الثــاني:  المطلــب 
الوضعيــة في ظــل وجــود أحــكام الشريعــة الإســامية. 
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الخاتمة
للقاعــدة  الأصــي  المصــدر  ماهيــة  الأول:  المبحــث 

وأهميتــه القانونيــة 
إن الوقــوف عــى حقيقــة أن التشريــع مصــدر أصــي 
مــن مصــادر القاعــدة القانونيــة في النظــام القانــوني 
الســعودي يقتــي منــا أولا التعريــف بكلمــة »مصــدر« 
ــان  ــا، بي ــة. وثاني ــة والاصطلاحي ــن اللغوي مــن الناحيت

الأهميــة القانونيــة التــي تترتــب عــى اعتبــاره كذلــك.

المطلب الأول: تعريف المصدر الأصلي
للمصــدر  ومحــدد  دقيــق  تعريــف  إلى  للوصــول 
ومعرفــة  بيــان  يلزمنــا  القانونيــة  للقاعــدة  الأصــي 
المعنــى الدقيــق لكلمــة »مصــدر« في اللغــة أولا وفي 
ــتنا  ــه دراس ــتنصب علي ــا س ــو م ــا، وه ــاح ثاني الاصط

القادمــن. الفرعــن  في 

الفرع الأول: التعريف اللغوي
ــدْر هــو   تشــتق كلمــة »مصــدر« مــن صــدر، والصَّ
لــه، حتــى إنِهــم ليقولــون:  م كل شيء وأَوَّ أَعــى مقــدَّ
والصيــف  الشــتاء  وصَــدْر  والليــل،  النهــار  صَــدْر 

وصَــدْر الأمَــر: أَوّلــه، وصَــدْر كل شيء أَوّلــه)1(. 
ــدْرة مــن  ــدْر: الطائفــة مــن الــيء. والصُّ والصَّ
ــدْرة  الِإنســان مــا أَشرف مــن أَعــى صــدْره؛ ومنــه الصُّ
ــال الأزَهــري: ومــن هــذا قــول امــرأَة  ــس؛ ق ــي تُلبَ الت
ــت:  ــهُ وقال ــس، فَفَرِكَتْ ــرئ القي ــت ام ــت تح ــة كان طائيَّ
الِهدافَــةَ  ــدْرة سريــع  الصُّ ثَقِيــل  إلِاَّ  عَلِمْتُــكَ  مــا  إنِي 
ــدْرِ،  الصَّ عظيــم  أَصْــدَرُ:  ورجــل  الِإفاقــة.  بَطـِـيء 
ــدْر شــديده؛ وكذلــك الأسََــد  ر: قــويّ الصَّ ومُصَــدَّ
فَ  ــدْرُ، أو مــا أشَْ ــدْرَةُ، بالضــم: الصَّ والذئــب. والصُّ
رُ مــن الخيــل  مــن أعْــاَهُ. وقــال ابــن الأعَــرابي: الُمصَــدَّ
ــدَرِ؛  ــة الصَّ ــل ليلَ ــى مِثْ ــه ع ــل: تَرَكْت ــابق، وفي المث الس
هِــم. وأَصْدَرْتــه  يعنــي حــن صَــدَرَ النــاس مــن حَجِّ
فصــدَرَ أَي رَجَعْتُــهُ فرَجَــع، والموضــع مَصْــدَر ومنــه 
مَصــادِر الأفَعــال. قــال الليــث: الَمصْــدَرُ أَصــل الكلمــة 

ــال)2(. ــوادِرُ الأفَع ــا صَ ــدُرُ عنه ــي تَصْ الت
ــة،  ــة العربي ــدر في اللغ ــبق فالمص ــا س ــى م ــاء ع وبن
ــذي  ــكان ال ــع أو الم ــؤه، أو الموض ــيء ومنش ــل ال أص
)1( يقــول أبــو فــراس الحمدانــي فــي قصيدتــه المشــهورة »أراك 

عصــي الدمــع«: 
ونحن أناس لا توسط عندنا  	

                                                               لنا الصدر دون العالمين أو القبر
وفــي  العــرب،  لســان  معجــم  فــي:  ر(  د  )ص  مــادة  انظــر   )2(
اللغــة. المحيــط، ومعجــم مقاييــس  القامــوس  الصحــاح، وفــي 

يرجــع إليــه لأعــى مقدمــة كل شيء وأولــه، وتجمــع 
كلمــة »مصــدر« بمصــادر)3(. ويعــرف المصــدر في اللغــة 
الفرنســية، بأنــه المبــدأ أو الســبب أو الأصــل المنشــئ 
ــج الــيء)4(. ــذي ينت لــيء معــن أو هــو الأســاس ال

الفرع الثاني: في الاصطلاح 
هــو المنبــع الــذي تنبثــق منــه حقيقــة معينــة، أو 
الأصــل أو المنشــأ الــذي تشــتق منــه هــذه القواعــد 
آخــر  شيء  كأي  القانونيــة  والقواعــد  وأحكامهــا)5(. 
ــد مــن وجــود  لا يمكــن أن تنشــأ مــن العــدم، بــل لا ب
أصــل منشــئ لهــا، وذلــك طبقــا لقانــون الســببية الــذي 
يقــرر أنــه »لا يوجــد شيء بــا مصــدر، ولا توجــد 
نتيجــة بــا ســبب«)6(. وهــذا المبــدأ بحســب رأي بعــض 
الفلاســفة والمفكريــن هــو المبــدأ الأســمى لــكل معرفــة 
وهــو بهــذا المعنــى المبدأ الأســمى للمعرفــة القانونيــة)7(.
ــا  ــه م ــامي)8( بأن ــه الإس ــدر في الفق ــرف المص ويع
يســتدل بالنظــر الصحيــح فيــه عــى حكــم شرعــي 
عمــي عــى ســبيل القطــع أو الظــن. ويطلــق الفقــه 
الإســامي عــى كلمــة »مصــادر«: الأدلــة الشرعيــة أو 
أصــول الأحــكام)9(. وتقســم هــذه الأدلــة إلى قســمين: 
ــكام  ــى الأح ــا ع ــف دلالته ــة لا تتوق ــة أصلي أولا، أدل
عــى دليــل آخــر، وتتمثــل في أربعــة مصــادر هــي: 
ــاس،  ــة والإجمــاع والقي ــم والســنة النبوي القــرآن الكري
وثانيــا، أدلــة أخــرى أو احتياطيــة)10( أمــر الاســتدلال 

ــه)11(. ــف في ــة مختل ــكام الشرعي ــى الأح ــا ع به
هــو  القانونيــة  القاعــدة  مصــادر  في  البحــث  إن 
البحــث عــن الأســباب المنشــئة لهــا في مجتمــع معــن 
ووقــت معــن؛ فالقاعــدة القانونيــة حتــى وإن اعتــرت 

)3( انظر المسألة في مادة )ص د ر( في معجم لسان العرب.
)4( بدون مؤلف، تعريف كلمة »مصدر« في القاموس الفرنسي.

.Roubier, Théorie générale du droit, p 9:5( انظر(
.Robinet, Relations personelles, p 413:6( انظر(

 Heidegger, Le Principe de raison, p p 81-85 :7( انظر(
)8( انظر: خلاف، علم أصول الفقه، ص ص 22-20.

التشــريعية  والمصــادر  الأحــكام،  وأصــول  الأحــكام،  أدلــة   )9(
للأحــكام، ألفــاظ مترادفــة معناهــا واحــد ومنــه مــا يســمى 
الأمــارة عنــد بعــض الأصولييــن وهــو مــا لا يفيــد القطــع، ولكــن 
المشــهور فــي اصطــاح الأصولييــن أن الدليــل هــو مــا يســتفاد 
ــه حكــم شــرعي عملــي مطلقــا، أي ســواء أكان علــى ســبيل  من
القطــع أم علــى ســبيل الظــن. ولهــذا قســموا الدليــل إلــى قطعــي 

ــة. ــي الدلال ــى ظن ــة، وإل الدلال
)10( المصــادر الأخــرى هــي: 1- مذهــب الصحابــي. 2- المصالح 
ســدّ   -5 الاستحســان.   -4 الاســتصحاب.   -3 المرســلة. 

ــرف. ــا. 7- الع ــن قبلن ــرع م ــع. 6- ش الذرائ
)11( انظر: خلاف، علم أصول الفقه، ص ص 22-21.
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قاعــدة ســلوك تقويميــة لا تكتفــي بتقريــر مــا هــو كائن، 
بــل تهــدف إلى تحديــد مــا ينبغــي أن يكــون)1(، إلا أنهــا في 

ــوده)2(.  ــبب وج ــان س ــاج إلى بي ــن يحت ــا شيء كائ ذاته
وواقعيــا فــإن قاعــدة الســلوك التقويميــة التــي تحدد 
مــا ينبغــي أن يكــون، لا تتعــارض مــع الوجــود الفعــي 
لهــذه القواعــد في مجتمــع معــن؛ فــا يمكــن القــول 
بوجــود القاعــدة القانونيــة إلا بوجــود الســبب المنشــئ 
لهــا. والبحــث عــن هــذا الأخــر هــو بحــث في نظريــة 
المعرفــة، باعتبــار القاعــدة القانونيــة محــا للمعرفــة)3(.
وعــى هــذا الاعتبــار فــإن هــذه القواعــد تُكَــوّن في 
ــر  ــن غ ــه م ــون، وإن ــم القان ــرف بعل ــا يع ــا م مجموعه
ــذه  ــون)4( أن ه ــاء القان ــد فقه ــول أح ــا يق ــول ك المعق
ــو  ــك ه ــر ذل ــول بغ ــن شيء. والق ــق م ــد لم تخل القواع
أمــر يجــافي الحقيقــة، فوجــود القاعــدة القانونيــة يــدور 
المنشــئ لهــا وجــودا وعدمــا. وبــدون  الســبب  مــع 
أن  يمكــن  لا  للقانــون،  الحقيقيــة  المصــادر  معرفــة 
توضــع القواعــد القانونيــة التقويميــة لســلوك الأفــراد.
مــع وجــود هــذه الحقيقــة، فقــد يســتخدم اصطــاح 
كلمــة »مصــدر« في عــدة معــانٍ مختلفــة عــن المعنــى 
ــي  ــل المصــدر الحقيق ــابقا، مث ــاه س ــذي ذكرن الأول ال
أو  التاريخــي)6(،  المصــدر  أو  القانونيــة)5(،  للقاعــدة 
المصــدر التفســري)7(. وجميــع هــذه المعــاني مســتخدمة 
في غــر مكانهــا الصحيــح لاصطــاح كلمــة »مصــدر«، 
إمــا عــن  تعــر  قــد  الاســتخدامات  هــذه  أن  ذلــك 
مادتهــا،  ربــا  أو  جوهرهــا،  أو  القاعــدة،  مضمــون 

 Kant, Fondements de la métaphysique des moeurs,:1( انظر(
.p 135

.Heidegger, Le Principe de raison, p 88:2( انظر(
)3( انظر: تناغو، النظرية العامة للقانون، ص ص 235-234.

.Lalande, La Raison et les norms, p 137:4( انظر(
)5( أي مجموعــة الحقائــق القانونيــة التــي اســتمدت منهــا القاعــدة 
التاريخيــة  الحقائــق  مثــل  وموضوعهــا؛  مادتهــا  القانونيــة 
والدينيــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة.. إلــخ. وهــذه 
فــي الحقيقــة لا تعــدو أن تكــون موضــوع مــادة القاعــدة القانونية 
ــن  ــدة، ولا يمك ــون القاع ــرع مضم ــا المش ــتوحى منه ــي اس الت
اعتبارهــا مصــدرا لهــا؛ فالأمــر صــادر عــن إرادة المشــرع وعبــر 
ــة.  ــه فــي صــورة تشــريع هــو مصــدر هــذه القاعــدة القانوني عن

)6( الشــيء نفســه يمكــن أن يقــال فــي هــذا الصــدد؛ فــإذا كان 
ــة التــي أصدرهــا  المشــرع قــد اســتقى أحــكام القواعــد القانوني
مــن الشــريعة الإســامية مثــا أو مــن بعــض القوانيــن الأجنبيــة، 
فيكــون بذلــك قــد اســتمد منهــا مضمــون القاعــدة القانونيــة 
التــي أصدرهــا، وبالتالــي هــو مصــدر القاعــدة القانونيــة، وليــس 

ــة. ــن الأجنبي ــامية أو القواني ــريعة الإس ــكام الش أح
التــي قــد يشــوبها  التفســير هــو توضيــح للقاعــدة القانونيــة  	)7(
الغمــوض أو النقــص فــي بعــض الأحيــان وهــي بهــذا تختلــف 

عــن المصــدر الــذي يتعلــق بالخلــق والإنشــاء.

ولا يمكــن بحــال أن تكــون هــي الأســباب المنشــئة 
للقواعــد القانونيــة. ونســتطيع القــول بــأن المصــدر 
هــو المصنــع الــذي ينتــج القاعــدة القانونيــة، وأمــا 
مــا يتعلــق بالتســميات الأخــرى فــا هــي إلا المــواد 
الأوليــة واللازمــة التــي يحتــاج إليهــا في إعــداد جوهــر 
ومضمــون القاعــدة القانونيــة. إن اصطــاح كلمــة 
ــبب  ــو الس ــد، ه ــول واح ــه إلا مدل ــس ل ــدر« لي »مص

الموجــد والمنشــئ للقاعــدة القانونيــة)8(.
بنـاء على مـا سـبق، فـإن اصطالح كلمـة »مصـدر« 
يعنـي بأنـه الأصل )السـبب( المنشـئ والموجـد للقاعدة 
القانونيـة وفقـا لمقتضيـات مبدأ السـببية، والـذي ينبغي 
-كام يقـول بذلك أحد فقهـاء القانـون- أن يكون بغير 
شروط على الإطالق)9(؛ لأن الحقيقـة ذاتهـا لا يمكـن 
اعتبارها كذلك إلا إذا اسـتطعنا تقديم السـبب المنشـئ 
لهـا)10(. ويسـمى »المصـدر« بهـذا المعنى باسـم »المصدر 
الـذي  السـبب  أي  القانونيـة«)11(؛  للقاعـدة  الرسـمي 
أوجـد القاعـدة القانونيـة، كالديـن)12( أو التشريـع)13( 

أو العـرف)14( أو القضـاء)15(.
)8( الوكيل، النظرية العامة للقانون، ص 265.

.Heidegger, Le Principe de raison, p 95 )9(

.Robinet, Relations personelles, p 407 )10(
)11( ليسـت كل المصـادر الرسـمية للقاعدة القانونيـة واحدة في كل 
الجماعـات، بـل تختلـف مـن جماعة إلى أخـرى تبعـا للظروف 
الخاصـة المحيطـة بكل منهـا والمتفاوتة بتفـاوت الزمان. وعلى 
الرغـم مـن ذلـك الاختالف إلا أننـا نسـتطيع القـول بـأن العرف 
والتشـريع يعدان كقاعدة عامة مصدرين رسـميين تشـترك فيهما 

كل الجماعـات البشـرية القديمة منهـا والحديثة.
)12( الديـن هـو القواعـد والأحكام التـي ينزلها الله بوحـي من عنده 
علـى رسـله ليبلغوهـا إلـى الناس، وهـو ينظم عادة العبـادات أي 
علاقـة المـرء بربـه، غيـر أن مـن الأديـان كالديـن الإسالمي مـا 
جـاء منظمـا بالإضافـة إلـى ذلـك قواعـد المعامالت بالمعنـى 
الواسـع، مقـررا –فضال عـن الجـزاءات الأخرويـة- لجـزاءات 

دنيويـة وذلـك لكفالـة احتـرام تطبيـق أحكامهـا.
ــة التــي تضعهــا الســلطة  ــة القواعــد القانوني )13( التشــريع هــو جمل
ــص  ــي ن ــراءات الت ــا للإج ــة، وفق ــي الدول ــك ف ــة بذل المختص
عليهــا الدســتور أو النظــام الأساســي. فهــو إذن التعبيــر بواســطة 
الســلطة المختصــة عــن القواعــد القانونيــة، والــذي بها يكتســب 
صفتــه الرســمية ويكــون ذلــك فــي ألفــاظ معينــة؛ لهــذا فــإن هــذه 
القواعــد تســمى بالقانــون المكتــوب. وقــد يقصــد أيضــا بكلمــة 
الناظمــة  القانونيــة  القواعــد  مجموعــة  »نظــام«  أو  »تشــريع« 

لموضــوع معيــن كنظــام العمــل، نظــام المــرور.. إلــخ.
يعــد العــرف أول مصــدر عرفتــه الإنســانية مــن مصــادر القاعــدة  	)1(
القانونيــة، فكانــت القاعــدة القانونيــة تظهــر فــي العمــل مســتمدة 
قوتهــا الملزمــة نتيجــة اطــراد الأفــراد علــى العمــل بســنة معينــة، 
مــع اعتقادهــم بإلزامهــا وضــرورة احتــرام أحكامهــا بتوقيــع 

الجــزاء أو الإجبــار علــى مــن يخالفهــا.
الحلــول العمليــة التــي ينشــئها القضــاء فــي حالــة وجــود نقــص  	)2(
فــي مصــادر القانــون، فالقاضــي لا يُوجــد قاعــدة قانونيــة وإنمــا 
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المطلب الثاني: أهمية المصادر الأصلية
لــه  القانونيــة  القاعــدة  البحــث عــن مصــدر  إن 
أهميــة كبــرة مــن حيــث القــدرة عــى تحديــد مضمونهــا 
الأصليــة  والمصــادر  وتفســرها.  تطبيقهــا  وكيفيــة 
ــات،  ــدة في كل الجماع ــت واح ــة ليس ــد القانوني للقواع
وإنــا تختلــف مــن دولــة إلى أخــرى باختــاف الظروف 
ــان  ــاوت الزم ــاوت بتف ــي تتف ــا الت ــكل منه ــة ب المحيط
ــات  ــا المجتمع ــر به ــي تم ــور الت ــل التط ــكان ومراح والم
بــن  البشريــة. وعــى الرغــم مــن هــذا الاختــاف 
القانونيــة،  للقاعــدة  الأصليــة  المصــادر  في  الــدول 
مصــدران  والتشريــع  العــرف  إن  القــول  يمكــن 
ــا  ــات قدي ــدول والجماع ــا كل ال ــرك فيه ــان تش أصلي

وحديثــا)1(. 
ــدول  ــض ال ــت بع ــادر، عرف ــذه المص ــب ه إلى جان
الشريعــة  »أحــكام  الديــن  مثــل  أخــرى،  مصــادر 
الإســامية الغــراء في المملكــة العربيــة الســعودية«، 
والقضــاء »في الــدول الأنجلوسكســونية«؛ حيــث تعــد 
هــذه المصــادر في هــذه الــدول مصــادر أصليــة ورســمية 

ــا. ــة فيه ــد القانوني للقواع
نظــرا لتعــدد مصــادر القاعــدة القانونيــة وتنوعهــا، 
تثــور أهميــة تحديــد كل مصــدر مــن هــذه المصــادر 
وعلاقتــه بغــره؛ ذلــك أنــه مــن الممكــن أن يكــون 
أحــد هــذه المصــادر هــو المصــدر الأصــي الوحيــد 
مجــرد  الأخــرى  المصــادر  بينــا  القانونيــة،  للقاعــدة 
مصــادر احتياطيــة لا يرجــع إليهــا القــاضي إلا إذا لم 
يوجــد حكــم في المصــدر الأصــي يمكــن تطبيقــه عــى 
الحالــة موضــوع النــزاع. ومــن الممكــن أيضــا أن يكــون 
ــي متعــددا، أو مزدوجــا؛ أي يســتطيع  المصــدر الأص
ــول إلى  ــداء للوص ــا ابت ــع إلى أي منه ــاضي أن يرج الق

القواعــد القانونيــة واجبــة التطبيــق. 
مصــادر  أحــد  اعتبــار  عــى  المترتبــة  الأهميــة  إن 
الإســامية  الشريعــة  كأحــكام  القانونيــة،  القاعــدة 
للقاعــدة  الوحيــد  الأصــي  المصــدر  هــي  مثــا، 
ــادر  ــرد مص ــرى مج ــادر الأخ ــار المص ــة، واعتب القانوني
ــكام  ــار أح ــو ضرورة اعتب ــدر، ه ــذا المص ــة له احتياطي
ــادر  ــز المص ــن مراك ــى م ــوني أع ــز قان ــة في مرك الشريع
الأخــرى، وهــو مــا يــؤدي إلى عــدم وجــود تنافــس 
عــن  الناشــئة  والأحــكام  القواعــد  بــن  وتزاحــم 

حكمــا فرديــا، قــد يشــكل خطــوة أولــى فــي طريــق تكويــن 
بــه مــن قبــل المحاكــم  الأحــكام القضائيــة، إذا تــم الأخــذ 

الأخــرى.
كيرة، المدخل إلى علم القانون، ص 205. 	)3(

الشريعــة الإســامية، وتلــك الناشــئة عــن التشريــع 
ــد  ــا وج ــة إذا م ــه في حال ــاء)2(؛ لأن ــرف أو القض أو الع
ــة  ــه في الشريع ــروض أمام ــزاع المع ــا للن ــاضي حك الق
ــن  ــئة ع ــد الناش ــع إلى القواع ــه لا يرج ــامية، فإن الإس
الشريعــة  خلــو  حالــة  في  وأمــا  الأخــرى؛  المصــادر 
الإســامية مــن حكــم يمكــن تطبيقــه عــى النــزاع 
المعــروض أمــام القــاضي، فإنــه يلتــزم بالرجــوع إلى 
ــث  ــب، للبح ــبيل الترتي ــى س ــرى، وع ــادر الأخ المص
فيهــا عــن حكــم يمكــن تطبيقــه عــى النــزاع المعــروض 
أمامــه. وعــى ذلــك فالرجــوع لا يكــون ابتــداءً إلا إلى 
المصــدر الأصــي للقاعــدة القانونيــة، وفي حالــة خلــوه 
مــن نــص يمكــن الاســتناد إليــه للفصــل في الدعــوى، 
يلجــأ إلى المصــادر الأخــرى )الاحتياطيــة( للقاعــدة 

القانونيــة.
ــة  ــدة القانوني ــادر القاع ــع مص ــا أن جمي وإذا اعتبرن
ــادر  ــا مص ــة، أي كله ــن الأهمي ــدة م ــة واح ــى درج ع
أصليــة، يمكــن للقــاضي أثنــاء نظــره النــزاع أن يرجــع 
ــام  ــك إلى قي ــؤدي ذل ــن أن ي ــن الممك ــا، فم ــا جميع إليه
تزاحــم وتنــازع بــن هــذه المصــادر لحكــم العلاقــة 
القانونيــة محــل النــزاع، الأمــر الــذي قــد يــؤدي أحيانــا 
ــة، وإلى  ــكام القضائي ــدار الأح ــة في إص إلى الازدواجي
إشــكاليات في التطبيــق الصحيــح لبعــض القواعــد 
القانونيــة، الــذي قــد يــؤدي بــدوره إلى عدم الاســتقرار 
ــازع  ــذا التن ــم ه ــا إلى حس ــع دوم ــات، ويدف في المعام
التفســر  وآليــات  قواعــد  طريــق  عــن  والتنافــس 
ــام  ــد الع ــاص يقي ــرر أن الخ ــي تق ــك الت ــة؛ كتل المختلف

ــذا. ــم وهك ــي القدي ــد يلغ وأن الجدي
وأهميتهــا  ترتيبهــا  في  المصــادر  هــذه  وتختلــف 
باختــاف الزمــان والمــكان ومراحــل التطــور التــي 
ــه  ــلم ب ــن المس ــات م ــة. وب ــات البشري ــا المجتمع ــر به تم
ــيلة الأسرع  ــو الوس ــع ه ــة أن التشري ــدول الحديث في ال
والأكثــر يــرا في إنشــاء القاعــدة القانونيــة، ونتــج 
ــة بغــره مــن  عــن ذلــك أن أصبــح لــه الصــدارة مقارن
المصــادر الأخــرى. الأمــر الــذي يترتــب عليــه وجــوب 
رجــوع القــاضي إليــه أولا، وألا يعــدل عنــه إلى غيره إلا 
إذا ســكت عــن معالجــة موضــوع معــن أو أحــال هو في 
شــأنه إلى مصــدر آخــر. أي يعــد التشريــع هــو المصــدر 
الأصــي الوحيــد، أمــا مــا عــداه فمصــادر احتياطيــة لا 
يرجــع إليهــا القــاضي إلا إذا أعــوزه الحكــم الواجــب 

ــق. التطبي

)4( تناغو، النظرية العامة للقانون، ص 467.
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وأمــا في المملكــة العربيــة الســعودية فالأمــر مختلــف 
الإســامية  الشريعــة  أحــكام  تعــد  حيــث  تمامــا؛ 
المســتقاة مــن الكتــاب والســنة هــي مصــدر رئيــس 
ذلــك  في  ويشــاركها  فيهــا)1(،  القانونيــة  للقواعــد 
التشريــع الوضعــي »الأنظمــة« بــرط عــدم خروجهــا 
عــن تلــك الأحــكام)2(، وتعــد ســلطة الدولــة »ولي 
الأمــر« في وضــع تلــك الأنظمــة مشــتقة مــن الأصــول 
وذلــك  الإســامية،  الشريعــة  قواعــد  في  المســتقرة 
عــى أســاس كونهــا مــن المصالــح المرســلة، التــي تعــد 
بدورهــا مصــدرا مــن مصــادر التشريــع الإســامي)3(. 
ــة: هــل  ويثــور في هــذا الصــدد تســاؤل مهــم للغاي
ــدة  ــادر القاع ــن مص ــدر م ــع كمص ــة التشري ــد مكان تع
القانونيــة في المملكــة العربيــة الســعودية هــي نفــس 
ــه  ــة أو أن ل ــدول الحديث ــا في ال ــى به ــي يحظ ــة الت المكان
مكانــة أخــرى -ربــا أقــل مرتبــة- في ظــل وجــود 
ــي  ــدر أص ــراء كمص ــامية الغ ــة الإس ــكام الشريع أح
ــوع  ــو موض ــذا ه ــا؟ وه ــة فيه ــد القانوني ــا للقواع أيض

ــث. ــذا البح ــن ه ــالي م ــث الت ــا في المبح حديثن

المبحــث الثــاني: تعــدد وازدواجيــة المصــدر الأصــي في 
النظــام القانــوني الســعودي

إن المكانــة القانونيــة لمصــادر القواعــد القانونيــة 
ليســت جميعــا -في الغالــب الأعــم- في مرتبــة واحــدة، 
ــق قواعدهــا وأحكامهــا  ــة تطب فبعضهــا مصــادر أصلي
آخــر،  مصــدر  إلى  الرجــوع  قبــل  ومبــاشرة  ابتــداء 
وبعضهــا مجــرد مصــادر احتياطيــة لا تطبــق إلا عنــد 
عــدم وجــود نــص في المصــدر الأصــي)4(، فيكــون إذن 
ــوع  ــاضي الرج ــى الق ــن ع ــا يتع ــا عندم ــدر أصلي المص
ــراد  ــة الم ــدة القانوني ــرف القاع ــاشرة لتع ــه أولا ومب إلي

تنــص المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاس لنظــام الحكــم  	)1(
الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )أ/90( وتاريــخ 1412/8/27 
هجــري والمنشــور فــي جريــدة أم القــرى فــي عددهــا رقــم 
ــم  ــتمد الحك ــى: »يس ــري عل ــخ 1412/9/2 هج )3397( وتاري
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ســلطته مــن كتــاب اللــه وســنة 
رســوله وهمــا الحاكمــان علــى هــذا النظــام وجميــع أنظمــة 

الدولــة«.
تنــص المــادة )48( مــن النظــام الســابق نفســه علــى: »تطبــق  	)2(
ــريعة  ــكام الش ــا أح ــة أمامه ــا المعروض ــى القضاي ــم عل المحاك
ــر  ــي الأم ــدره ول ــا يص ــنة وم ــاب والس ــه الكت ــا دل علي ــا لم وفق

ــنة«. ــاب والس ــع الكت ــارض م ــة لا تتع ــن أنظم م
الهوشــان وأبــو فخــري، مقدمــة دراســة علــم الأنظمــة، ص  	)3(
ــة،  ــوم القانوني ــة العل ــل لدراس ــس، المدخ ــس والري 175. الروي

.91 ص 
كيرة، المدخل إلى علم القانون، ص 225-224. 	)4(

ــل  ــك قب ــه، وذل ــروض أمام ــزاع المع ــى الن ــا ع تطبيقه
الشريعــة  كأحــكام  آخــر،  مصــدر  أي  في  البحــث 
الإســامية والأنظمــة القانونيــة في المملكــة العربيــة 
الــدول  مــن  غيرهــا  في  التشريــع  أو  الســعودية)5(، 
المصــدر  ويكــون  مــر.  أو  مثــا  كالأردن  المقارنــة 
احتياطيــا عندمــا يلجــأ إليــه القــاضي عنــد خلــو المصدر 
الأصــي مــن القواعــد والأحــكام اللازمــة للفصــل في 
ــة  ــة للشريع ــادئ العام ــه، كالمب ــة علي ــألة المعروض المس

وقواعــد العــرف وقواعــد العدالــة.
ولمعرفــة مكانــة التشريــع كمصــدر مــن مصــادر 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في  القانونيــة  القاعــدة 
يتعــن علينــا بدايــة معرفــة مكانــة أحــكام الشريعــة 
الإســامية الغــراء كمصــدر أصــي للقواعــد القانونيــة، 
الأمــر الــذي يقودنــا بــدوره إلى معرفــة المكانــة الحقيقيــة 
للتشريــع الوضعــي »الأنظمــة والتشريعــات الفرعيــة« 

ــعودي.  ــوني الس ــام القان في النظ

المطلــب الأول: المكانــة القانونيــة لأحــكام الشريعــة 
الإســامية في المملكــة العربيــة الســعودية

ــا  ــي ينزله ــكام الت ــد والأح ــن القواع ــد بالدي  يقص
الله بوحــي مــن عنــده عــى رســله ليبلغوهــا إلى النــاس، 
والتــي عــادة مــا تنظــم علاقــة الفــرد بربــه »العبــادات« 
تنظيــم  إلى  تمتــد  أن  دون  »الأخلاقيــات«،  وبنفســه 
ــن  ــكل م ــل ل ــذي جع ــر ال ــو الأم ــره. وه ــه بغ علاقت
هــذه  مثــل  لأن  الخــاص،  نطاقــه  والقانــون  الديــن 
الأصــل،  بتنظيمهــا في  القانــون  يهتــم  العلاقــات لا 
زيــادة عــن أن الجــزاء عــى مخالفــة قواعــد الديــن لا 

يعــدو مجــرد جــزاء أخــروي. 
الديــن الإســامي جــاء منظــا لعلاقــة  أن  غــر 
إتيانــه  عــن  ففضــا  وبغــره؛  وبنفســه  بربــه  الفــرد 
بقواعــد العبــادات والأخــاق فقــد جــاء أيضــا بقواعــد 
المعامــات، وهــي القواعــد التــي تحكــم علاقــة الفــرد 
بغــره مــن الأفــراد في المجتمــع، فهــو ديــن وقانــون في 
آن واحــد، لم يقــف عنــد قواعــد الأخــاق والعبــادات 
المعامــات  تحكــم  التــي  القواعــد  إلى  تجاوزهــا  بــل 
خاصــة  كثــرة  قواعــد  فتضمــن  الواســع،  بمعناهــا 
بالعقــود والجرائــم والعقوبــات والــزواج والطــاق.. 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  النظــام  أو  التشــريع  يعــد  	)5(
ــاء  ــد بن ــه وج ــة؛ لأن ــد القانوني ــا للقواع ــميا وأصلي ــدرا رس مص
ــى  ــاء عل ــة وبن ــة العام ــا المصلح ــي تقتضيه ــرورة الت ــى الض عل
المصالــح المرســلة التــي تعــد جــزءا مــن مصــادر التشــريع 
العربيــة  المملكــة  فــي  الأنظمــة  فــإن  وبالتالــي  الإســامي، 

الســعودية هــي جــزء مــن الشــريعة الإســامية.
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ــا. ــن والدني ــؤون الدي ــق بش ــا يتعل وكل م
عــن  -فضــا  القواعــد  هــذه  تضمنــت  وقــد 
الجــزاءات الأخرويــة- مجموعــة مــن الجــزاءات الماديــة 
»الدنيويــة« وذلــك لضــان كفالــة احترامهــا وتطبيقهــا؛ 
لهــذا فقــد غــدا الديــن الإســامي مصــدرا رســميا 
الإســامية.  الدولــة  في  القانونيــة  للقواعــد  أصليــا 
الديــن  مــن  المســتمدة  القواعــد  لهــذه  وأصبحــت 
ــاشرة،  ــه مب ــة مســتمدة من ــزام عملي ــوة إل الإســامي ق
وذلــك دون حاجــة إلى تقريرهــا مــن مصــدر آخــر، 
فهــذه القواعــد تلــزم أفرادهــا بقــوة صدورهــا مــن الله 
عــز وجــل، ودون أن يكــون للدولــة نصيــب في فرضها 
ــة عــى تســخير  ــزام بهــا، بــل يقتــر دور الدول أو الإل
ــا.  ــا واحترامه ــة تطبيقه ــبيل كفال ــة في س ــوى المادي الق

الإســامية مصــدر  الشريعــة  أحــكام  الأول:  الفــرع 
المملكــة  في  القانونيــة  والقواعــد  للأحــكام  أصــي 

الســعودية العربيــة 
المصــدر  هــي  الإســامية  الشريعــة  كانــت  لقــد 
الدولــة  في  القانونيــة  للقواعــد  والأصــي  الأســاسي 
الإســامية، وكانــت قواعدهــا مطبقــة وملزمــة، وأتيــح 
مــن  بفضــل الإجمــاع  نطاقهــا  تنمــو ويتســع  أن  لهــا 
ــن  ــأ ع ــرى)2(، ونش ــة أخ ــن ناحي ــاس م ــة)1( والقي ناحي
ذلــك أعظــم نظــام قانــوني محكــم ومتماســك عرفتــه 

إن أهميــة الإجمــاع الإســامي العالمــي فــي الفقــه تُســتنبط مــن  	)1(
ــرة مصــدرا رئيســا  وضعــه حســب المذاهــب الإســامية المعتب
ــث  ــم والحدي ــرآن الكري ــد الق ــامي بع ــه الإس ــي الفق ــا ف ملزم
النبــوي الشــريف. وبكلمــات أخــرى، فــإن الــذي يجمــع عليــه 
المســلمون كأمــة بعــد وفــاة النبــي -صلــى اللــه عليــه وســلم- 
ملــزم دينيــا لــكل المســلمين أمــام اللــه؛ وذلــك لأن اللــه تعالــى 
سُــولَ مِــن بَعْــدِ مَــا  يقــول فــي كتابــه الكريــم: }وَمَــن يُشَــاقِقِ الرَّ
ــى  ــا تَوَلَّ ــهِ مَ ــنَ نُوَلِّ ــبيِلِ الْمُؤْمِنيِ ــرَ سَ ــعْ غَيْ ــدَى وَيَتَّبِ ــهُ الْهُ ــنَ لَ تَبَيَّ

ــاء، 115(. ــرًا{ )النس ــاءَتْ مَصِي ــمَ وَسَ ــهِ جَهَنَّ وَنُصْلِ
ويدخــل القيــاس فــي بــاب الاجتهــاد، والاجتهــاد هــو بــذل  	)2(
ــرة.  ــة المعتب ــن الأدل ــرعي م ــم الش ــتنباط الحك ــي اس ــد ف الجه
وقــال الشــافعي: »لا يحــل لأحــد يفتــي فــي ديــن اللــه إلا رجــا 
عارفــا بكتــاب اللــه: بناســخه ومنســوخه، وبمحكمه ومتشــابهه، 
وتأويلــه وتنزيلــه، ومكيــه ومدنيــه، ومــا أريــد بــه، ويكــون بعــد 
ذلــك بصيــرا بحديــث رســول اللــه -صلــى اللــه عليــه وســلم- 
ــل مــا عــرف  وبالناســخ والمنســوخ، ويعــرف مــن الحديــث مث
بالشــعر، ومــا  باللغــة، بصيــرا  القــرآن، ويكــون بصيــرا  مــن 
ــاف،  ــذا الإنص ــع ه ــتعمل م ــرآن، ويس ــم والق ــه للعل ــاج إلي يحت
ــل  ــاف أه ــى اخت ــرفا عل ــذا مش ــد ه ــون بع ــكلام، ويك ــة ال وقل
الأمصــار، ويكــون لــه قريحــة بعــد هــذا، فــإذا كان هكــذا فلــه أن 
يتكلــم ويفتــي فــي الحــال والحــرام، وإذا لــم يكــن هكــذا فلــه 
ــدادي،  ــب البغ ــر: الخطي ــي«. انظ ــم ولا يفت ــي العل ــم ف أن يتكل

الفقيــه والمتفقــه، ص 1044.

البشريــة جمعــاء)3(. وبــدأ دورهــا يتضــاءل في الــدول 
ــن  ــر م ــك لكث ــة)4( -وذل ــامية الحديث ــة والإس العربي
الاعتبــارات)5( التــي لا مــرر لجــزء كبــر منهــا ولا 
يتســع المجــال لبحثهــا- اللهــم باســتثناء بعــض الــدول 
أحــكام  تعــد  حيــث  الســعودية؛  العربيــة  كالمملكــة 
الشريعــة الإســامية المســتمدة مــن القــرآن والســنة هــي 
ــا. ــة فيه ــد القانوني ــي للقواع ــس والأص ــدر الرئي المص
المملكــة  في  القانونيــة  الأنظمــة  إلى  وبالرجــوع 
قــد حــدد في  المــرع  أن  نجــد  الســعودية،  العربيــة 
بعضهــا المصــادر الأصليــة للقواعــد القانونيــة التــي 
ــادة  ــص الم ــا في ن ــاء مث ــد ج ــا؛ فق ــوع إليه ــب الرج يج
الســابعة مــن النظــام الأســاسي للحكم »يســتمد الحكم 
ــاب الله  ــن كت ــلطته م ــعودية س ــة الس ــة العربي في المملك
وســنة رســوله وهمــا الحاكــان عــى هــذا النظــام وجميــع 

أنظمــة الدولــة«)6(. 
الأصــل  يعــد  الأســاسي  النظــام  هــذا  كان  ولمــا 
والتشريعــات،  الأنظمــة  فــروع  باقــي  إلى  بالنســبة 
كان المصــدر المنصــوص عليــه في المــادة الســابقة مــن 
هــذا النظــام أصــا عامــا لباقــي الفــروع والأنظمــة 
والتشريعــات في المملكــة، ويجــب تطبيقــه حتــى في مواد 
ــذه  ــص ه ــن ن ــر م ــه؛ لأن الظاه ــاسي ذات ــام الأس النظ
ــن  ــره م ــه وغ ــزم نفس ــد أل ــام ق ــذا النظ ــادة)7( أن ه الم

كمــا يقــول البعــض »كان مــن الممكــن أن يظــل الدين الإســامي  	)3(
ســائدا إلــى اليــوم فــي البــاد الإســامية يســد حاجتهــا ومطالبهــا 
التــي اســتحدثها العصــر الحديــث، لــو لــم يحكــم عليــه بالجمود 
لإقفــال بــاب الاجتهــاد وتحريــم الــرأي علــى المجتهديــن«. 

كيــرة، المدخــل إلــى علــم القانــون، ص 210.
تشــكل الشــريعة الإســامية مصــدرا ماديــا للكثيــر مــن القواعــد  	)4(
ــة والإســامية كالأردن  ــدول العربي ــر مــن ال ــي كثي ــريعية ف التش
ومصــر والســودان واليمــن وعمــان وقطــر والكويــت وغيرهــا.
ــريعة  ــور الش ــف تط ــي وق ــاد ف ــاب الاجته ــال ب ــهم إقف ــد أس )5( لق
ــه  ــال الفق ــر رج ــث اقتص ــاس(؛ حي ــاد، القي ــامية )الاجته الإس

ــة. ــب الأربع ــة المذاه ــد أئم ــى تقلي ــامي عل الإس
ــز  ــد العزي ــك عب ــس الأول المل ــاب المؤس ــي خط ــاء ف ــد ج لق 	)6(
الأســاس  الركيــزة  هــي  الإســام  أحــكام  »أن  اللــه  رحمــه 
بهديهــا  يهتــدي  التــي  المنيــر  الســراج  وســتظل  للحكــم، 
الســارون، ويســتضيء بنورهــا المدلجــون، وأن الإســام ديــن 
جــاء لمــا فيــه صــاح النــاس فــي الدنيــا والآخــرة، وأن مــن أراد 
ســعادة الداريــن مــن الأفــراد والجماعــات فمــا عليــه إلا أن 
ــى  ــا حت ــل به ــعى للعم ــه، ويس ــام وأحكام ــة الإس ــم حقيق يفه
ــه المنشــور فــي  ــاه«. انظــر خطاب ــاء وســعادة ورف يكــون فــي هن

جريــدة أم القــرى، العــدد )32(.
ــامي،  ــن الإس ــة بالدي ــزام الدول ــد لالت ــادة تأكي ــذه الم ــي ه )1( فف
ــى  ــتورا أعل ــنة( دس ــاب والس ــة )الكت ــادره الأصلي ــاذ مص واتخ
يحكــم الدســتور، وهــذا مــا تؤكــده المــادة الســابعة مــن النظــام 

ــل. ــل التأوي ــو لا يحتم ــى نح ــه عل ــه وتبين نفس
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ــامية  ــة الإس ــكام الشريع ــة بأح ــات والأنظم التشريع
كمصــدر أصيــل للحكــم والقضــاء. وبنــاء عــى ذلــك 
فــا يجــوز للمصــادر التــي تــي الشريعــة الإســامية 
كالأنظمــة الأساســية للحكــم والتشريعــات العاديــة أو 

الفرعيــة أن تخالــف أحــكام الشريعــة الإســامية.
لقــد جعــل المنظــم الســعودي مــن أحــكام الشريعــة 
والســنة  الكريــم  القــرآن  مــن  المســتمدة  الإســامية 
مصــدرا أصليــا وعامــا للأحــكام فيهــا. والمقصــود مــن 
اعتبــار أحــكام الشريعــة الإســامية مصــدرا أصليــا 
ــام  ــاص ع ــن اختص ــا م ــا له ــى م ــة ع ــا، أي الدلال عام
في الإلــزام، فاختصاصاتهــا لا تقتــر إذن عــى مســائل 
معينــة، وإنــا تمتــد وتعــم كل المســائل التــي تتعــرض لهــا 
القواعــد القانونيــة، وقواعدهــا وأحكامهــا هــي المرجع 
الأول والشريعــة العامــة في كل المســائل عمومــا، إلا مــا 

تــم تنظيمــه بتشريــع أو بنظــام خــاص. 
نظــام  مــن  الأولى  المــادة  نــص  في  أيضــا  وجــاء 
المحاكــم  »تطبــق  يــي:  مــا  الشرعيــة  المرافعــات 
الشريعــة  أحــكام  أمامهــا  المعروضــة  القضايــا  عــى 
ــا  ــنة وم ــاب والس ــه الكت ــا دل علي ــا لم ــامية، وفق الإس
يصــدره ولي الأمــر مــن أنظمــة لا تتعــارض مــع الكتاب 
والســنة..«)1(. جــاءت هــذه المــادة أيضــا لتؤكــد أهميــة 
أحــكام الشريعــة الإســامية كمصــدر رســمي وأصــي 
ــم  ــى المحاك ــم ع ــذي يحت ــر ال ــة، الأم ــدة القانوني للقاع
الرجــوع إليهــا في المنازعــات التــي تثــور بشــأنها. وهــذه 
الأحــكام هــي التــي شرعها الله ســبحانه وتعــالى لعباده، 
ــا كان منهــا مســتمدا مــن القــرآن أو الســنة أو  ســواء م
غيرهمــا مــن المصــادر الأخــرى)2(، ولقــد اعتــرت هــذه 

ــي  ــوم الملك ــادر بالمرس ــرعية الص ــات الش ــام المرافع ــر نظ )2( انظ
رقــم )م/21( وتاريــخ 1421/5/20، والمنشــور فــي جريــدة أم 

القــرى، عــدد 3811.
)3( تســتمد الشــريعة الإســامية أحكامهــا مــن القــرآن الكريــم، 
ومــن الســنة النبويــة الشــريفة، ومــن إجمــاع العلمــاء علــى حكــم 
مــن الأحــكام فــي عصــر مــن العصــور بعــد وفــاة النبــي محمــد 
ــي  ــة أب ــى مبايع ــاع عل ــل الإجم ــلم- مث ــه وس ــه علي ــى الل -صل
بكــر الصديــق بالخلافــة، ومــن القيــاس فــي إثباتــه حكمــا فرعيــا 
ــات  ــل إثب ــا؛ مث ــة بينهم ــة جامع ــي لعل ــم أصل ــى حك ــا عل قياس
جريمــة إتــاف مــال اليتيــم بالحــرق قياســا علــى حرمــة إتلافــه 
ــة  ــالأكل، الثابــت بالقــرآن بجامــع الإتــاف فــي كل. بالإضاف ب
إلــى مجموعــة مــن الأدلــة المختلــف فيهــا مثــل: الاستحســان، 
الأصليــة،  والبــراءة  الذرائــع،  وســد  المرســلة،  والمصالــح 
يخالــف  لــم  حيــث  الصحابــي  وقــول  المســتقر،  والعــرف 
نصــا شــرعيا ولــم يوجــد مــا يخالفــه مــن قــول صحابــي آخــر، 
ــد  ــخه. للمزي ــا ينس ــرعنا م ــي ش ــرد ف ــم ي ــا إذا ل ــن قبلن ــرع م وش
مــن التفصيــات انظــر: زيــدان، المدخــل لدراســة الشــريعة 

الإســامية.

المــادة أن مــا يصــدره ولي الأمــر مــن أنظمــة قانونيــة قــد 
ــة، بــرط ألا  يشــكل أيضــا مصــدرا للقواعــد القانوني

ــنة.  ــرآن والس ــارض الق ــف أو يع يخال

ــن  ــزء م ــامية ج ــة الإس ــكام الشريع ــاني: أح ــرع الث الف
ــة ــام في الدول ــام الع النظ

لقــد جــاء نظــام القضــاء الجديــد ليؤكــد أهميــة 
أحــكام الشريعــة الإســامية كمصــدر أصــي عــام 
حيــث  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في  للأحــكام 
ــتقلون،  ــاة مس ــى أن »القض ــه ع ــادة الأولى من ــص الم تن
لا ســلطان عليهــم في قضائهــم لغــر أحــكام الشريعــة 
في  التدخــل  لأحــد  وليــس  المرعيــة،  والأنظمــة 
ــى  ــن ع ــادة يتع ــذه الم ــكام ه ــندا لأح ــاء«)3(. فس القض
أحــكام  إلى  شيء  كل  وقبــل  أولا  الرجــوع  القــاضي 
الشريعــة، ولا يجــوز لــه اللجــوء إلى مصــدر آخــر غــر 
ــي  ــم شرع ــود حك ــة وج ــامية في حال ــة الإس الشريع
يمكــن تطبيقــه عــى النــزاع المعــروض عليــه، وهــذا هــو 
مــا يتفــق مــع الأصــل العــام الــذي يقــي بــأن تكــون 
أحــكام الشريعــة الإســامية هــي المصــدر الأصــي 
العــام للقواعــد القانونيــة في المملكــة العربيــة الســعودية 

ــر. ــا يأتم ــاضي أول م ــه الق ــر ب ــذي يأتم ال
الشريعــة  أحــكام  فــإن  رأينــا،  وأن  ســبق  كــا 
الإســامية تحتــل مكانا بــارزا ومهــا في المملكــة العربية 
وأصليــا  رســميا  مصــدرا  تعــد  حيــث  الســعودية، 
ــة  للأحــكام فيهــا، وتتضمــن معظــم القواعــد القانوني
في  والشرعــي  القانــوني  النظــام  منهــا  يتكــون  التــي 
المجتمــع، ويجــب عــى القــاضي أن يعمــد إلى تطبيقهــا 
أن  ذلــك  نفســه؛  تلقــاء  مــن  الدعــوى  عــى وقائــع 
أحــكام الشريعــة الإســامية هــي مــن صلــب النظــام 
العــام في أســمى مراتبــه في المملكــة العربيــة الســعودية، 
اعتبرهــا  قــد  للحكــم  الأســاسي  النظــام  أن  دام  مــا 
مصــدرا رئيســا للقواعــد القانونيــة، وأنزلهــا منزلــة 
المبــادئ القانونيــة العليــا )الدســتورية( في الدولــة. كــا 
أنــه ليــس مــن شــك في وجــوب علــم القــاضي بقواعــد 
النظــام الأســاسي لنظــام الحكــم وغــره مــن الأنظمــة 
ــا  ــام، وم ــام الع ــن النظ ــزءا م ــا ج ــية، باعتباره الأساس
مــن شــك في وجــوب علمــه أيضــا بــا هــو أســمى مــن 
النظــام الأســاسي كــا صرح بذلــك نــص المادة الســابعة 
ــه،  مــن النظــام الأســاسي والــذي ســبقت الإشــارة إلي

)م/78(  رقــم  الجديــد  القضــاء  نظــام  العــدل،  وزارة  انظــر:   )4(
القــرى،  أم  جريــدة  فــي  المنشــور  1428/9/19هـــ،  وتاريــخ 

.4170 العــدد 
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أعنــي بذلــك أحــكام الشريعــة الإســامية وقواعــد 
ــف. ــن الحني الدي

فــا يجــوز للقــاضي أن يطلــب مــن الخصــوم بيانــا في 
هــذا الشــأن، بــل يفــرض فيــه العلــم بأحــكام وقواعــد 
ــن  ــث م ــه أن يبح ــب علي ــامية)1(، ويج ــة الإس الشريع
ــع  ــى وقائ ــق ع ــب التطبي ــدأ واج ــن المب ــه ع ــاء نفس تلق

الدعــوى.
إذا كانــت الشريعــة الإســامية تشــكل مصــدرا 
أصليــا ورســميا للأحــكام والقواعــد القانونيــة للنظــام 
القانــوني في المملكــة العربيــة الســعودية، فــإن هــذا 
يقودنــا بالــرورة للتســاؤل عــن المكانــة القانونيــة 
التــي تحتلهــا التشريعــات الوضعيــة في هــذا النظــام 
القانــوني، أو بمعنــى آخــر: مــاذا قــد بقــي للتشريــع مــن 
مكانــة قانونيــة؟ وهــل يمكــن اعتبــاره مصــدرا أصليــا 
أيضــا يرقــى إلى مصــاف أحــكام الشريعــة الإســامية 
ــة  ــه مصــدر احتياطــي »كالعــرف وقواعــد العدال أو أن
والإنصــاف« ليــس للقــاضي اللجــوء إليــه إلا عنــد 
خلــو المصــدر الأصــي مــن القواعــد اللازمــة للفصــل 

ــه؟ ــة علي ــألة المعروض في المس

المطلــب الثــاني: المكانــة القانونيــة للأنظمــة الوضعيــة في 
ظــل وجــود أحــكام الشريعــة الإســامية 

الأنظمــة الوضعيــة)2( هــي جملــة القواعــد القانونيــة 

)1( فقــد رســم المؤســس الأول الملــك عبــد العزيــز -رحمــه اللــه- 
قاعــدة عامــة للأحــكام بــأن تجــري فــي العمــوم علــى وفــق 
المفتــى بــه مــن مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل –رحمــه اللــه– 
وفــي حــال الخــروج إلــى قــول آخــر فــي مذهــب غيــره فيذكــر 
دليلــه ومســتنده، كمــا حــدد –رحمــه اللــه– المصــادر المعتمــدة 

فــي الفقــه الحنبلــي التــي تُراعــى كمرجــع للأحــكام وهــي:
ــي )ت 972ه�ــ(،  ــن للفتوح ــى الإرادات.. المت ــرح منته ش 	.1

1051هـــ(. للبهوتــي )ت  الشــرح 
ــرح  ــاوي )ت 948هـــ(، الش ــن للحج ــاع.. المت ــرح الإقن ش 	.2
للبهوتــي. فمــا اتفــق عليــه الشــرحان أو انفــرد بــه أحدهمــا 
ــى. ــي المنته ــا ف ــدم م ــه فيق ــا في ــا اختلف ــل، وم ــه العم فعلي

ــن  ــع.. المت ــروض المرب ــمى بال ــتقنع المس ــرح زاد المس ش 	.3
للحجــاوي، والشــرح للبهوتــي.

المتــن  الســبيل..  منــار  المســمى  الطالــب  دليــل  شــرح  	.4
لمرعــي الحنبلــي )ت 1032هـــ(، الشــرح لابــن ضويّان )ت 

1353هـــ(.
المغني للموفق ابن قدامة )ت 620هـ(. 	.5

الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة )ت 682هـ(. 	.6
ــه  ــع الفق ــه– مراج ــه الل ــس –رحم ــك المؤس ــد المل ــد اعتم وق
الحنبلــي لغلبتــه فــي البــاد، وســهولة مراجعــة كتبــه، ووضــوح 
الاســتدلالات فيهــا .انظــر خطابــه المنشــور فــي جريــدة أم 

القــرى، العــدد )32(.
أو  المصــدر  بمعنــى  أحيانــا  »تشــريع«  كلمــة  تســتعمل  قــد   )2(

ــة،  ــك في الدول ــا الســلطة المختصــة)3( بذل ــي تضعه الت
أو  الدســتور  عليهــا  نــص  التــي  للإجــراءات  وفقــا 
النظــام الأســاسي. فهــي إذن التعبــر بواســطة الســلطة 
ــا  ــن خلاله ــي م ــة، الت ــد القانوني ــن القواع ــة ع المختص
تكتســب صفتهــا الرســمية وتكــون في صيغــة وألفــاظ 
بالقانــون  القواعــد تســمى  فــإن هــذه  معينــة، لهــذا 
»نظــام«  بكلمــة  أيضــا  يقصــد  وقــد  المكتــوب)4(. 
ــن  ــوع مع ــة لموض ــة الناظم ــد القانوني ــة القواع مجموع

ــخ. ــرور.. إل ــام الم ــل، نظ ــام العم كنظ
الصــدارة  مركــز  الآن  الوضعيــة  الأنظمــة  تحتــل 
تكــن  ولم  الأخــرى،  القانــون  مصــادر  إلى  بالنســبة 
الــدول  القديمــة وقبــل نشــوء  العصــور  كذلــك في 
وقيــام الســلطات التشريعيــة؛ حيــث كانــت تســتمد 
غالبيــة أحكامهــا مــن الأعــراف، التــي كانــت تعــد 

المصــدر الأســاسي الــذي يجــب الرجــوع إليــه)5(. 
وزيــادة  الحديثــة  المجتمعــات  تقــدم  مــع  لكــن 
وتنــوع  لتطــور  نتيجــة  فيهــا  الاجتماعيــة  العلاقــات 
مطالــب الحيــاة وتشــعبها، أصبــح التشريع هو الوســيلة 
ــة، الأمــر  الأسرع في إنشــاء وتكويــن القواعــد القانوني
ــه لمــكان الصــدارة بالنســبة  ــه احتلال الــذي ترتــب علي
إلى غــره مــن المصــادر الرســمية الأخــرى. وأضحــت 
ــى  ــر دوره ع ــة، واقت ــرف ضئيل ــة للع ــة العملي القيم
ــادرة التــي تســكت فيهــا  ســد النقــص في الأحــوال الن
التشريعــات الوضعيــة عــن بيــان الأحــكام اللازمــة 
للفصــل في الخصومــات التــي تعــرض أمــام القضــاء.
ــة  ــة العربي ــرا في المملك ــه كث ــف عن ــال لا يختل والح
الســعودية، فقــد جــاء في نــص المــادة الثامنــة والأربعــن 
ــبقت  ــذي س ــم وال ــام الحك ــاسي لنظ ــام الأس ــن النظ م
ــق المحاكــم  ــه مــا يؤكــد هــذا الأمــر: »تطب الإشــارة إلي
الشريعــة  أحــكام  أمامهــا  المعروضــة  القضايــا  عــى 
والســنة  الكتــاب  عليــه  دل  لمــا  وفقــا  الإســامية، 
تتعــارض  لا  أنظمــة  مــن  الأمــر  ولي  يصــدره  ومــا 
ــادة أن  ــذه الم ــرت ه ــد اعت ــنة«. لق ــاب والس ــع الكت م
مــا يصــدره ولي الأمــر مــن أنظمــة وضعيــة يشــكل 
بالإضافــة إلى أحــكام الشريعــة الإســامية، مصــدرا 

تســتعمل  وأحيانــا  القانونيــة  القواعــد  ينتــج  الــذي  المعمــل 
ــد مــن هــذا المصــدر أو  ــي تتول ــى القاعــدة أو القواعــد الت بمعن
المعمــل، ويمكــن معرفــة ذلــك مــن خــال صياغــة العبــارة.
)3( تنــص المــادة )67( مــن النظــام الأساســي للحكــم علــى أن 
واللوائــح..  الأنظمــة  بوضــع  التنظيميــة  الســلطة  »تختــص 

إلــخ«.
)4( الداوودي، المدخل إلى علم القانون، ص 99.

)5( سلطان، المبادئ القانونية العامة، ص 106.
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أصليــا مــن مصــادر القواعــد القانونيــة، بــرط ألا 
تخالــف أو تعــارض القــرآن والســنة. 

وفي الســياق نفســه جــاء نص المــادة الأولى مــن نظام 
ــد واضعــا الأنظمــة التــي يصدرهــا ولي  القضــاء الجدي
الأمــر في منزلــة قريبــة تــكاد تكون متســاوية مــع أحكام 
الشريعــة الإســامية: »القضــاة مســتقلون، لا ســلطان 
عليهــم في قضائهــم لغــر أحــكام الشريعــة والأنظمــة 
المرعيــة، وليــس لأحــد التدخــل في القضــاء«)1(. فســندا 
لأحــكام هــذه المــادة يتعــن عــى القــاضي الرجــوع إلى 
ــة التــي تصدرهــا  أحــكام الشريعــة والأنظمــة الوضعي
الســلطة المختصــة للفصــل في المنازعــات والأقضيــة 
المعروضــة أمامــه، وعــى أي منهــم دون ترتيــب، إذا 
وجــد الحكــم المناســب، كــا هــو ظاهــر مــن الصياغــة 

الإعرابيــة للنصــن الســابقين)2(.
المنظــم  إن  القــول  يمكننــا  ســبق  مــا  عــى  بنــاء 
الســعودي يســتطيع -وفقــا لمــا تقتضيــه مقتضيــات 
الأنظمــة  وإصــدار  إيجــاد  العامــة-  المصلحــة 
والتشريعــات في المســائل التــي لم يــرد فيهــا أحــكام 
وتبيــن  تفصيــل  أو  والســنة  الكتــاب  في  شرعيــة 
مــن  الإســامية  الشريعــة  أحــكام  بــه  جــاءت  مــا 
ــة  ــات المدني ــائل المعام ــة في مس ــة وخاص ــد عام قواع
كالقواعــد التــي تحــرم الربــا والغــش والتدليــس وغــر 
ذلــك. وجــاءت هــذه الأنظمــة والتشريعــات لمعالجــة 
موضوعــات مختلفــة، وأوجبــت عــى المحاكــم ضرورة 
تثــور  التــي  المنازعــات  في  ابتــداءً  إليهــا  الرجــوع 
ــة،  ــادر احتياطي ــا مص ــس باعتباره ــن لي ــأنها، ولك بش
وإنــا مصــادر أصليــة ملزمــة، عــى شرط التزامهــا 
وتقيدهــا بالــروح العامــة للشريعــة الإســامية بجميــع 

ونواهيهــا)3(. أوامرهــا 
العمــل  نظــام  مــن   )223( المــادة  نــص  وجــاء 
الســعودي)4( يؤكــد هــذا الأمــر وبشــكل لا يــدع مجــالا 
للشــك مــن ضرورة لجــوء القــاضي أولا وقبــل كل 
شيء إلى أحــكام هــذا النظــام كمصــدر أصــي لمصــادر 
القواعــد القانونيــة: »لا يجــوز لأي هيئــة مــن الهيئــات 

ــم )303(  ــد رق ــى مــن نظــام القضــاء الجدي ــادة الأول انظــر: الم 	)1(
ــري. ــام 1428 هج لع

والــواو هنــا واو العطــف والتخييــر، فيمكــن للقاضــي أن يرجــع  	)2(
إلــى الأنظمــة  لــه أن يرجــع  إلــى أحــكام الشــريعة ويمكــن 

المرعيــة. والتشــريعات 
ســليم وآخــرون، المدخــل إلــى دراســة الأنظمــة الســعودية، ص  	)3(

.50
لعــام  الســعودي رقــم )م/21(  العمــل  نظــام  العمــل،  )4( وزارة 

1426هـــ. 

المنصــوص عليهــا في هــذا البــاب أن تمتنــع عــن إصــدار 
قرارهــا بحجــة عــدم وجــود نــص في هــذا النظــام 
يمكــن تطبيقــه، وعليهــا في هــذه الحالــة أن تســتعين 
بمبــادئ الشريعــة الإســامية ومــا اســتقرت عليــه 

الســوابق القضائيــة والعــرف وقواعــد العدالــة«. 
ــاضي  ــى الق ــن ع ــادة، يتع ــذه الم ــكام ه ــا لأح طبق
الالتجــاء إلى التشريــع الوضعــي أولا، أي نصــوص 
نظــام العمــل، وألا يعــدل عنــه إلى غــره إلا إذا ســكت 
عــن معالجــة موضــوع معــن أو أحــال في شــأنه إلى 
ــو  ــع ه ــد التشري ــرى يع ــارة أخ ــر، وبعب ــوع آخ موض
المصــدر الأصــي الــذي يتوجــب الرجــوع إليــه أولا في 

ــوده. ــة وج حال
الأنظمــة  نصــوص  أن  الأساســية  فالقاعــدة 
الوضعيــة هــي التــي تحكــم أصــا المنازعــات التــي 
الأنظمــة  هــذه  في  يــرد  لم  إذا  أنــه  عــى  بهــا،  تتعلــق 
والتشريعــات نصــوص خاصــة بعلاقــات معينــة تعــن 
ــد  ــي تع ــامية الت ــة الإس ــكام الشريع ــوع إلى أح الرج
في المملكــة بمنزلــة الشريعــة العامــة التــي تنظــم أصــا 
جميــع العلاقــات أيــا كانــت طبيعتهــا أو صفــة القائمــن 

بها)5(. 
هــذه  أحــكام وقواعــد  تعــد  ذلــك  وبنــاء عــى 
الأنظمــة اســتثناء مــن أصــل عــام يجــب الرجــوع إليــه 
في كل حالــة لا يحكمهــا نــص خــاص، وإذا فــرض 
ونــص  معــن  نظــام  نــص  بــن  تعــارض  ووجــد 
يغلــب  أن  شرعــي -والأصــل ألا يكــون- وجــب 
القانــوني  للمبــدأ  وهــذا مخالــف  الشرعــي،  النــص 
»النــص الخــاص يغلــب عــى النــص العــام«. هــذا 
وأن  ســبق  -كــا  الإســامية  الشريعــة  أحــكام  لأن 
ذكرنــا- في مركــز قانــوني أعــى وأســمى مــن الأنظمــة 
الوضعيــة التــي يشــرط فيهــا أصــا ألا تكــون مخالفــة 

لهــا أو متناقضــة معهــا.
إن التأســيس لمــا ســبق بيانــه مــن القــول يرجــع 
يصدرهــا  التــي  الوضعيــة  الأنظمــة  أن  اعتبــار  إلى 
ــى  ــل ع ــة بالأص ــة( مبني ــلطة التنظيمي ــر )الس ولي الأم
فكــرة المصالــح المرســلة التــي تعــد مصــدرا مهــا مــن 
مصــادر التشريــع الإســامي)6(. وهــي التــي لم يــرع 
ومــا   23 ص  الســعودي،  التجــاري  القانــون  الجبــر،  انظــر:   )5(

بعدهــا.
ذهــب الجمهــور إلــى أن المصلحــة المرســلة حجــة شــرعية  	)1(
يبنــى عليهــا تشــريع الأحــكام، وأن الواقعــة التــي لا حكــم فيهــا 
ــاس أو استحســان، يشــرع فيهــا الحكــم  بنــص أو إجمــاع أو قي
الــذي تقتضيــه المصلحــة المطلقــة ولا يتوقــف تشــريع الحكــم 
بنــاء علــى هــذه المصلحــة علــى وجــود شــاهد مــن الشــرع 
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الشــارع حكــا لتحقيقهــا، ولم يــدل دليــل شرعــي عــى 
اعتبارهــا أو إلغائهــا، وســميت مطلقــة؛ لأنهــا لم تقيــد 
ــا  ــع الأحــكام م ــل إلغــاء، فتشري ــار أو دلي ــل اعتب بدلي
ــه إلا تحقيــق مصالــح النــاس؛ أي جلــب نفــع  قصــد ب
لهــم أو دفــع ضرر أو رفــع حــرج عنهــم، إذ إن مصالــح 
النــاس لا تنحــر جزئياتهــا، وإنــا تتجــدد بتجــدد 
وتشريــع  البيئــات،  باختــاف  وتتطــور  الأحــوال 
الحكــم قــد يجلــب نفعــا في زمــن وضررا في آخــر، 
ــة  ــا في بيئ ــم نفع ــب الحك ــد يجل ــد ق ــن الواح وفي الزم

ويجلــب ضررا في بيئــة أخــرى)1(.
ــانية  ــاة الإنس ــون الحي ــن ك ــفة م ــذه الفلس ــأتي ه وت
متغــرة ومتطــورة لا بــد مــن ضبطهــا ضمــن منظومــة 
ــة  ــار، فالشريع ــتقرار والازده ــق الاس ــقة لتحقي متناس
والتفصيــات  الجوانــب  بعــض  في  الإســامية 
ــة  ــه مصلح ــا في ــرار م ــر إق ــولي الأم ــت ل ــة ترك الفرعي
ــة ولا  ــام للشريع ــار الع ــف الإط ــى ألا يخال ــة ع الجماع
يخالــف مبادئهــا. مثــال: عــدم وجــود أحــكام للمــرور 
الشريعــة  في  الإلكترونيــة  للتعامــات  أحــكام  أو 
الحقــوق،  وضيــاع  الفــوضى  إلى  يــؤدي  الإســامية 
الجوانــب  هــذه  تفصــل في  لم  الإســامية  والشريعــة 
فتركــت لــولي الأمــر إقــرار مــا فيــه مصلحــة للجماعــة، 
ــط  ــل يضب ــن متكام ــود تقن ــك إلا بوج ــل لذل ولا ح
تصرفــات البــر ويحكمهــا ويخاطبهــم بصفاتهــم لا 

ذواتهــم. 
خلاصــة القــول: إن التشريــع المتمثــل في الأنظمــة 
ــة  ــة العربي ــة في المملك ــلطة المختص ــن الس ــادرة م الص
الســعودية يحتــل مركــز الصــدارة بالنســبة إلى بقيــة 
القــاضي أن يرجــع أولا  المصــادر الأخــرى، وعــى 
النزاعــات  للفصــل في  الأنظمــة  هــذه  إلى نصــوص 
المعروضــة عليــه، وهــذا لا يعنــي بحــال أنــه مقــدم 
عــى أحــكام الشريعــة الإســامية، ولكــن عــى اعتبــار 
الشريعــة  إطــار  في  إلا  توضــع  لم  الأنظمــة  هــذه  أن 
الإســامية، وبالتــالي اعتبارهــا جــزءا أصيــاً فيهــا 
قائــم عــى المصالــح المرســلة وتكــون في الأمــور التــي 
ســكت عنهــا الشــارع وليــس لهــا نظــر ولا يوجــد عــى 
اعتبارهــا أو إلغائهــا دليــل، ومثالهــا النظــام المتعلــق 
بالتشريعــات  المتعلقــة  والأنظمــة  والعمــل  بالمــرور 

ــر. ــا كث ــة وغيره التجاري

ــول  ــم أص ــي، معال ــر: الجيزان ــر انظ ــل أكث ــا. وللتفصي باعتباره
ــة. ــنةّ والجماع ــل الس ــد أه ــه عن الفق

خلاف، علم أصول الفقه، ص 84 وما بعدها. 	)2(

الخاتمة:
النتائج

البحــث  هــذا  خاتمــة  في  أجعــل  أن  رأيــت  لقــد 
إليهــا  التوصــل  تــم  التــي  النتائــج  لأهــم  خلاصــة 

التاليــة: النقــاط  في  وذلــك 
أولا: إن المصــادر الرســمية الأصليــة في النظــام القانوني 
الســعودي مصــدران: مصــدر أصــي عــام هــو أحــكام 
هــو  أصــي خــاص  الإســامية، ومصــدر  الشريعــة 
الأنظمــة. وهمــا في مرتبــة ومكانــة واحــدة، فالقــوة 
القانونيــة للأنظمــة الوضعيــة الصــادرة عــن ولي الأمــر 
الشريعــة  لأحــكام  القانونيــة  القــوة  نفــس  في  هــي 
الإســامية. وقــد دعــا إلى هــذا الازدواج في المصــدر 
ــن  ــت م ــا ثب ــعودي م ــوني الس ــام القان ــي في النظ الأص
اعتبــار الأنظمــة التــي يصدرهــا ولي الأمــر أو الجهــات 
ــم  ــامية قائ ــة الإس ــا في الشريع ــزءا أصي ــة ج المختص
ــا  ــدم خروجه ــراط ع ــلة، وفي اش ــح المرس ــى المصال ع
توحيــد  ويكفــل  يضمــن  مــا  لأحكامهــا  ومخالفتهــا 
القواعــد القانونيــة في كل المســائل وضرورة توافقهــا مع 
ــراء. ــامية الغ ــة الإس ــكام الشريع ــام لأح ــار الع الإط
ــلطة  ــن الس ــادر م ــام الص ــع أو النظ ــد التشري ــا: يع ثاني
المختصــة المصــدر الأول الــذي يلجــأ إليــه القــاضي 
لحســم المنازعــات المعروضــة عليــه، التــي لهــا صلــة 
ــى  ــروج ع ــدأ، الخ ــث المب ــن حي ــه، م ــوز ل ــه، إذ لا يج ب
القواعــد القانونيــة في هــذه الأنظمــة إلى غيرهــا، إلا 
ــزاع  ــل الن ــألة مح ــم المس ــا يحك ــر م ــدم تواف ــة ع في حال
في  مثــا  الأساســية  فالقاعــدة  أمامــه.  المعــروض 
ــة  ــة التجاري ــوص المجموع ــة أن نص ــة التجاري الأنظم
ــه  ــى أن ــة، ع ــا التجاري ــا القضاي ــم أص ــي تحك ــي الت ه
إذا لم يــرد في هــذه الأنظمــة التجاريــة نصــوص خاصــة 
ــة تعــن الرجــوع إلى أحــكام الشريعــة  ــات معين بعلاق
الإســامية التــي تنظــم جميــع العلاقــات ســواء كانــت 

ــة.  تجاريــة أو مدني
ثالثــا: تعــد الأنظمــة والتشريعــات التــي يصدرهــا ولي 
ــة الاســتثناء مــن الأصــل العــام )أحــكام  الأمــر بمنزل
للمبــدأ  وخلافــا  أنــه  غــر  الإســامية(،  الشريعــة 
النــص  يقيــد  الخــاص  »النــص  المعــروف  القانــوني 
العــام«، فإنــه في حالــة إذا مــا وجــد تعــارض بــن 
ــب  ــب أن يغل ــي، وج ــص شرع ــن ون ــام مع ــص نظ ن
النــص الوضعــي، ذلــك أن  الشرعــي عــى  النــص 
ــرد  ــعودية انف ــة الس ــوني في المملكــة العربي النظــام القان
عــن غــره مــن الأنظمــة القانونيــة بجعــل الشريعــة 
التشريــع  مصــادر  مــن  أصليــا  مصــدرا  الإســامية 
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وجعــل أحكامهــا في مركــز قانــوني أعــى وأســمى مــن 
ــا ألا  ــا أص ــرط فيه ــي يش ــات الت ــة والتشريع الأنظم

تكــون مخالفــة لهــا أو متناقضــة معهــا.

التوصيات
ضرورة النــص بشــكل قاطــع وصريــح عــى اعتبــار  	 -
الأمــر  ولي  يصدرهــا  التــي  الوضعيــة  الأنظمــة 
ــة  ــائل المتعلق ــس للمس ــدر الأول والرئي ــي المص ه
إليهــا  الرجــوع  القــاضي  عــى  التــي يجــب  بهــا، 
ــل  ــه، قب ــروض علي ــزاع المع ــى الن ــا ع أولا لتطبيقه

الرجــوع إلى أي مصــدر آخــر.
ــى  ــي ع ــام وضع ــة كل نظ ــص في مقدم ضرورة الن 	 -
التــي اســتمد منهــا أحكامــه  القانونيــة  المصــادر 
والتــي يجــب الرجــوع إليهــا أولا قبــل الرجــوع إلى 

المصــادر الأخــرى.
بــن مصــادر  الترتيــب  التــدرج في  قاعــدة  بيــان  	 -
القاعــدة القانونيــة والنــص بشــكل واضــح، حتــى 
يتســنى بوضــوح معرفــة المصــدر الأول والثــاني 
والثالــث وهكــذا، وحتــى لا تكــون هنــاك ضبابيــة 
حــول معرفــة الأولويــة في الرجــوع إلى مصــادر 

القاعــدة القانونيــة.
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ABSTRACT
Saudi Arabia has a unique legal system that is significantly different from other major legal systems in the 

world. It is based on Islamic Law (Sharia) in addition to nationally enacted legislations issued by the rulers, which 
contains systems and sub systems that do not contradict sharia law.

The work aimed to determine the legal status of such enacted legislations in the Saudi legal system and deter-
mine its status as an original source that should be referred to by judges when judging conflicts. 

The research is composed of an introduction, two sections, and a conclusion. The first section aimed to define 
the original law sources of legislative rules and its importance. The second examine the two original sources of 
the Saudi legal system.

The work concluded that the official sources of the Saudi legal system are principal source, which is the Islamic 
law, and a special original source, which is, enacted legislations. Both sources has the same authority since enacted 
legislations has the same enforcing power as Sharia laws. Enacted legislations are viewed as exceptional status 
of sharia laws. However, in contrary to the general rule "special rules override general rules", if contradiction is 
revealed between enacted legislation and sharia, Sharia law should be enforced.

The work recommended that enacted legislations issued by the ruler should be clearly considered as the main 
source of its related cases. Judges must primarily resort to the enacted legislations that were drafted to handle 
issues that are not covered by Islamic law.  In addition, the introduction of each enacted legislation manuscript 
should include the legal adopted sources of its rules that should be referred to ahead of any other sources. 

Key Words: Enacted legislation, Islamic law, legislation sources.


